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 ة مقارنةصور الأمن القانوني و دور القضاء الإداري في حمايته.دراس
 

 د.مصطفى رسول حسين 

 جامعة السليمانية                                                                                                

 

 :  المقدمة
يعد الأمن القانوني احد اهم الأسس التي يقوم عليها بناء دولة القانون التي تخضع فيها جميع السلطات 

للقانون، كما يعد الأمن القانوني احدى الغايات التي يهدف القانون الى تحقيقها ،وينصرف مفهوم العامة 

الأمن القانوني الى ضرورة التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية و حد 

راف العلاقات القانونية من ادنى من الاستقرار للمراكز القانونية،بهدف توفير الأمن و اليقين بين اط

اشخاص قانونية عامة و خاصة، بحيث تتمكن هذه الأشخاص من التصرف بأطمئنان على هدى من 

القواعد و الانظمة القانونية القائمة وقت قيامها بأعمالها وترتيب اوضاعها على ضوء منها دون التعرض 

ن شأنها زعزعة هذه الطمأنينة او لمفاجآت او تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة يكون م

وهي  –ويشتمل مبدأ القانوني على صور عديدة ، بعضها يتمتع بقيمة دستورية  الاخلال بهذا الاستقرار.

وتتمثل  بما يأتي: ) عدم رجعية القرارات الإدارية الى الماضي، فكرة التوقع المشروع،  -موضوع بحثنا

 احترام الحقوق المكتسبة(

من القانوني صعبة الأستيعاب ،متعدد الأوجه والصور ،فهذا المصطلح ) الأمن القانوني( وتعتبر فكرة الأ

تحتوي على حشو زائد عن اصل المعنى دون ان تحمل الزيادة فائدة، فهي مسهبة و مطولة و المفهوم 

الذي تحمله غامض و أدى الى التشكيك في القضاء الاداري في فرنسا ترسيخه في ،حيث تبين هذه 

خصائص قائمة الصور المستند عليها لمحاولة الإحاطة بحدوده ،زيادة على ان هذه الصور التي تكونه ال

 تتقاطع و تتشابك.

ان فكرة الأمن القانوني شأنها شأن سائر الأفكار و الوظائف قد تطورت واضحاً بفعل المتغيرات السياسية 

ي تتصدر لممارسة وظيفتها ان تلتزم بمجموعة يجب على الادارة العامة و ه و الاقتصادية والاجتماعية .

من المبادئ تفرضها عليها دولة القانون ، ولعل اهمها مبدأ المشروعية ، ومبدأ عدم رجعية القرارات 

الإدارية ، ومبدأ عدم المساس بأثر القرار الإداري و المتمثل في الحقوق المكتسبة للأفراد ، وهذه 

ك لأستقرار الأوضاع القانونية ، وقد اجمعت على هذه المبادئ اغلب المباديء مفروضة على الإدارة وذل

 الاحكام القضائية ،

 ان ما تقدم دفعنا الى اختيار هذا الموضوع ،عنواناً لبحثنا الذي قسمناه الى ثلاث مطالب:

لب خصصنا الأول لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية و المطلب الثاني لفكرة التوقع المشروع اما المط

 الثالث لإحترام الحقوق المكتسبة.

 

 المطلب الأول
 عدم رجعية القرارات الادارية كصورة من صور مبدأ الأمن القانوني

من اهم اهداف الإدارة العامة تنفيذ السياسة العامة و حماية النظام العام فدي المجتمدع ، ولدلإدارة فدي سدبيل 

تمثلة في الاعمال او التصرفات تكون صادرة عدن الإدارة تحقيق هذه السياسة تستخدم الوسيلة القانونية الم

نفسها بإرادتها المنفردة و دون ان يشاركها احد و يطلق عليها القرار الإداري وهذه القرارات تعد مدن اهدم 
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ومع اختلاف الفقه والقضاء في تعريف القرار الاداري من حيث الالفاظ مظاهر امتيازات السلطة العامة ، 

 (.584،ص 1986في مضمونها )الطماوي : الوجيز في القانون  فانها تتشابه

وهذه القرارات تتمكن الجهات الإدارية من التعبير عن سلطتها الآمرة و إرادتها الملزمدة وبحكدم مسدؤولية 

الإدارة المباشرة عن تنفيذ القواعد القانونية فإنها هدي المرشدحة الوحيددة لإنتهداك الحقدوق والحريدات اكثدر 

ات الاخرى ولهذه الاعتبدارات جداء المشدرع وقيدد سدلطة الادارة فدي اصددار القدرارات الإداريدة من السلط

حيددث حدددد لهددا العناصددر الواجددب توفرهددا فددي هددذه القددرارات و ايضدداً شددروط نفاذهددا وكيفيددة تنفيددذها تجدداه 

رات وقد أجداز الأفراد و أوجب ايضاً على الإدارة القيام بسحب قراراتها في حالة عدم مشروعية هذه القرا

المشددرع ايضدداً للأفددراد اصددحاب المصددلحة سددلوك طريددق الطعددن القضددائي سددواء بالتنفيددذ او بالإلغدداء او 

 (178التعويض .) حافظ ، دون سنة طبع ،ص
القرار الإداري شانه شأن أي عمل قانوني أخر سيخلق أو سيؤثر في المراكز القانونية والحقوق الفردية 

اري سيثير عدة أسئلة من بينها  ما مدى تأثير القرار الإداري على الأوضاع لذلك فان صدور أي قرار إد

السابقة على صدوره ، وهل سيؤثر على المستقبل فقط أم ستمتد أثاره إلى الماضي وتؤثر فيها وهو ما 

 سنحاول ان نجيب عنه في الفرعين الآتيين:

 الفرع الأول: معنى عدم رجعية القرارات الإدارية الى الماضي

 الفرع الثاني : دور القضاء الإداري في كفالة عدم رجعية القرارات  الإدارية

 

 الفرع الأول
 معنى عدم رجعية القرارات الإدارية الى الماضي

ويعد مبدأ عدم رجعية التشريعات من المبادئ الاساسية التي تقدوم عليهدا القاعددة القانونيدة ، مدادام القدانون 

علدى الافعدال التدي يقدوم بهدا الاشدخاص مدن تدأريخ صددوره و نفداذه ، ولايمكدن ينتج اثره فدوراً و مباشدراً 

 تطبيقه على الوقائع التي تمت قبل اصداره و نفاذه بأثر رجعي.

ويقصد بعدم رجعية القرارات الادارية سريان القرار الاداري بأثر مباشر من تأريخ نفاذه و عدم انسحابه 

الى ان مبدأ عدم رجعية  Foillard   ها ، فقد ذهب الفقيه الفرنسي على ما تم من مراكز قانونية قبل نفاذ

لايمكن ان  –التنظيمي او الفردي  –القرارات الإدارية مبدأ من المبادئ العامة للقانون... ويعني ان القرار 

 (163، ص 2119لسنة  2)سعيد و فرج، ، العدد  ينتج آثاره بالنسبة للماضي، اي قبل نشره او اعلانه ( .

كما يقول الفقيه المصري د.سليمان محمد الطماوي ) ان تضمين القرار الاداري اثراً رجعياً يعد مخالفة 

لقواعد الاختصاص من حيث الزمان، لأن مصدر القرار الرجعي قد يتعدى حدود اختصاصه و يتجاوز 

ر الرجعي فيه (. على اختصاص سلفه ،اذا لم يكن مختصاً بإصداره في الوقت الذي يراد به ترتيب الاث

 (514، ص 1984الطماوي، )

ويعرف د.محمد السناري الاثر الرجعي للقرار الإداري بأنه ) مساس القرار الاداري بمركز قانوني ذاتي 

متكامل العناصر قبل نشره او اعلانه ، اي المساس بالآثار القانونية المترتبة على تلك المراكز القانونية 

ترتبة على مخالفة المراكز النظامية التي تجوز الرجعية فيها، لأن الآثار المترتبة الذاتية بخلاف الآثار الم

 (78،ص1981عليها تكون قابلة للتغيير و التعديل في اي وقت(.)السناري،

والأصل ان تسري أثار القرارات الإدارية على المستقبل فقط ولا ترتد بأثر رجعي على الماضي احتراماً 

مراكز القانونية التي تمت في ظل نظام قانوني سابق ، أضف إلى ذلك في عدم للحقوق المكتسبة وال

الرجعية احترام لقواعد الاختصاص من حيث الزمان ، ومن المسلم به فقهاً وقضاءً ان قاعدة عدم الرجعية 

سند  تعد قاعدة أمرة وتتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأي قرار إداري يخالفها دون

 (. 58، ص 2112راضي ، ).  تشريعي واضح سيكون مصيره البطلان لا محالة
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 -وللقول برجعية القرار على الماضي لابد من توافر شرطين هما :

ان يكون ثمة مركز قانوني ذاتي و قد تكاملت عناصره في ظل قانون معين، ولكن لا يكفي ان  .1

انوني عام بل يجب ان يكون قد صدر من يكون الفرد قد استوفى شروط الاستفادة من مركز ق

مثلاً اذا كان موظفاً قد استوفى شروط الترفيع الادارة قرار فردي بتطبيق احكام المركز العام عليه.

ً لنظام قانوني معين، وشرعت الادارة في الترفيع فإنه لايعتبر قد اكتسب المركز القانوني  وفقا

ن كل تعديل في النظام القانوني للترفيع ولو كان بالإنقاص الذاتي الا بتمام الترفيع، اما قبل ذلك فإ

 من المزايا القديمة يسري عليه بأثر رجعي.

ان يكون من شأن الرجعية المساس بتلك المراكز الشخصية التي تكاملت عناصرها قبل صيرورة  .2

لمختصة عن القرار نافذاً، والعبرة في ذلك بتأريخ صدور القرار فمتى تم افصاح الجهة الادارية ا

ارادنها يصبح القرار قابلاً للتنفيذ ز لايعتد في هذا الصدد بالخطوات التمهيدية التي تسبق القرار 

 (.19،ص2114عبد المتعال، )الاداري و لوكانت تلك الخطوات تتخذ شكل قرارات ادارية.

ير من البحث لعل مبدأ عدم الرجعية في القرارات الإدارية يعد من أهم المبادئ التي أثارت الكث

والدراسة والتساؤل على صعيد القضاء والفقه الإداري لذا طرح الفقه أكثر من مبرر لتسويف هذا 

 (7، ص 2111) صالح ، :  المبدأ، منها

 .مبدأ الأمن القانوني واستقرار المعاملات.1

 .احترام الحقوق المكتسبة.2

 .مخالفة الرجعية للمنطق.3

لأصل عدم جواز ان تصدر الإدارة في معظم الأوقات قرارات إدارية ذات ويجدر بالإشارة هنا ،اذا كان ا

اثر رجعي الا ان العمل قد جرى إداريا وساير ذلك الفقه والقضاء على الاعتراف للإدارة بحق إصدار 

) للمزيد ينظر النوايسه  -قرارات ذات اثر رجعي لوجود حالات وظروف خاصة تحيط بكل استثناء منها :

 (82، ص2111و سيد ،  112،ص 2112، 

 الرجعية في القرار الإداري تنفيذاً للقانون . -1

 الرجعية في القرار الإداري تنفيذاً لحكم القضاء الإداري بالإلغاء . -2

 القرارات الإدارية ذات الأثر الرجعي بطبيعتها . -3

 الرجعية في حالة سحب القرار الإداري. -4

 

 الفرع الثاني
 دم رجعية القرارات  الإداريةدور القضاء الإداري في كفالة ع

 

فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بمبدأ عدم الرجعية في القرار الإداري بصورة صريحة في حكمه 

التي جاء فيها بأن :  )... المبدأ هو ان لا تسري   Lemieux،في قضية مدينة  1987الصادر في سنة 

 اللوائح على الماضي و انما تسري فقط بالنسبة للمستقبل(

وبعد ذلك فأن مجلس الدولة الفرنسي قد وسع من مدى هذا المبدأ في التطبيق ليشمل كل القرارات الإدارية 

سواء كانت قرارات تنظيمية ام قرارات فردية، والذي اكدها في العديد من احكامه الحديثدة، و منهدا حكمده 

الإداري تعني تطبيق نصوصه  )... ان مبدأ عدم رجعية في القرارالذي جاء فيه  16/8/2118الصادر في 

 القانونية على المراكز القانونية للأفراد التي تم انشاؤها قبل دخولها حيز النفاذ...(.
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و الذي ورد فيه )...إن الامتثال للأحكام الجديدة يكون  11/5/2119كما ذهب في حكم آخر له الصادر في 

نقلاً عدن مارسدو لوندف )  لقرارات الإدارية...(.بأثر مباشر ، وكذلك من خلال احترام مبدأ عدم رجعية في ا

 (753ـص2119، بروبسبير فيل ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

كما اطردت أحكام مجلس الدولة المصري على عدم رجعية القرار الإداري فردياً كان أم تنظيمياً على ما 

راكز قانونية ناشئة ومستقرة قبل صدور القرار الإداري ، وقد سبقه من حقوق أصبحت مكتسبة بوصفها م

ً للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق  جاء في حكم للمحكمة الإدارية العليا المصرية ان " الأصل طبقا

المكتسبة فهذا ما تقضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام اذ ليس من العدل في شم ان تهدد الحقوق كما 

لصالح العام ان يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم ، لذلك جاء الدستور مؤكداً لا يتفق وا

هذا الأصل الطبيعي فحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التي تمت إلا بقانون مبدأ 

رير الرجعية مستقر في إطار الفقه والقضاء الإداري وهو مستشف من موقف الدستور عندما جعل تق

رهيناً بنص خاص في قانون ، أي جعل هذه الرخصة تشريعية من اختصاص السلطة التشريعية وحدها 

لما يتوفر فيها من ضمانات ومن لزوم هذا الأصل ألا تسري القرارات الإدارية بأثر رجعي حتى لو نص 

ت الإدارية فإنها استثناءات لا فيها على هذا الأثر ، وإذا كان ثمة استثناءات لقاعدة عدم رجعية القرارا

تخل بحكمة هذا الأصل وعلته ، فإذا كانت من المستثنيات حالة ماذا كان القرار الإداري صادراً تنفيذاً 

لقانون فانه يشترط في هذه الحالة ان يكون هذا القانون قد نص فيه على الأثر الرجعي أو على الترخيص 

ق في 7س 1151مة الإدارية العليا المصرية الطعن )للإدارة بتقرير الرجعية "  )حكم المحك

21/11/1965.) 

وقد سبق ان أكدت هذا المعنى محكمة القضاء الإداري المصرية في احد أحكامها الذي تبنت فيه عدم 

رجعية القرارات التنظيمية "ان المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون الا بقانون ينص على الأثر الرجعي 

تى لو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات تنظيمية عامة تصدرها الإدارة ...، ولم تكن طبقاً للدستور ح

ً للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق  تلك الحقوق مستمدة مباشرة من نصوص القانون لان الأصل طبقا

ان تهدر  المكتسبة فهذا ما تقضي به العدالة الطبيعية ويستلزمه الصالح العام اذ ليس من العدل في شيء

الحقوق كما لا يتفق والمصلحة العامة ان يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم " حكم محكمة 

 (  25/12/1951القضاء الإداري المصرية الصادر في )

و اكدت المحكمة الادارية العليا في مصر على عددم رجعيدة القدرارات الإداريدة ، فدي حكمهدا الصدادر فدي 

يددت قضددت ) لا يجددوز المسدداس بددالحقوق المكتسددبة او بددالمراكز القانونيددة التددي تمددت الا ح 11/3/2111

 بقانون...(.

اما بالنسبة للقضاء الاداري في العدراق، فأنده ايضداً اخدذ بمبددأ عددم الرجعيدة فدي القدرارات الاداريدة علدى 

صر ، و في اطدار ذلدك الماضي، وتبنى بذلك نفس الخطى التي استقر عليها القضاء الاداري في فرنسا وم

ذهب مجلس الدولة العراقي في فتوى له بقوله ).... ان القرار الصادر من اللجنة المركزية لتقييم الشهادات 

في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بعدم الاعتراف بشهادة الجامعية او المعهد لا تسري بدأثر رجعدي 

 خ عدم الاعتراف...(.على الشهادة التي تم الحصول عليها قبل تأري

وفددي حكددم آخددر ذهبددت الهيئددة العامددة بقرارهاالددذي ورد فيدده )... اندده لدديس للقددانون اثددر رجعددي الا اذا نددص 

بددأثر  2118( لسددنة 23المشددرع علددى خددلاف ذلددك و بمددا ان المشددرع لددم يددنص علددى تطبيددق قددانون رقددم )

 يمتد الى الماضي(.رجعي، لذا يجب تطبيقه اعتباراً من تأريخ نفاذه و ليس بأثر رجعي 

ان المعول عليه في وصف القدرار الاداري بأنده رجعدي مدن عدمده هدو تدأريخ نفداذه ، والاصدل ان يسدري 

 القرار الاداري سواء كان فرديا او تنظيمياً من تأريخ نفاذه في حق المخاطبين به .
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 المطلب الثاني
 فكرة التوقع المشروع كصورة لمبدأ الأمن القانوني

 ماسبق سنقسم هذا المطلب الى الفرعين: بناء على

 الفرع الأول
 معنى فكرة التوقع المشروع

يقصد بمصطلح فكرة التوقع المشروع : ادراك الشيء قبل حدوثه فيقال توقع الأمدر، اي نظدر الدى عواقبده 

نحدو مقدماً .هذا النظر الذي بناء عليه يحدد النظر مدا اذا كدان سيتصدرف ام لا؟ و اذا تصدرف فهدل علدى ال

الذي يريد ؟ فلا يكون في حيرة من امره، ايتصرف على توجس و حذر ،ام يرتبك في تقديره و يتدردد فدي 

قراره ،وتضطرب من ثم اوضاعه .وهو مايفسر اتجاه الفقده الحدديث الدى تكدريس فكدرة التوقدع المشدروع. 

 كواحدة من صور الامن القانوني.

المشددروعة للأفددراد، و المبنيددة علددى القواعددد و الانظمددة فكددرة التوقددع المشددروع بمعنددى احتددرام التوقعددات 

القانونية السارية المفعول، بما يجعلهم يطمئنون الى نتيجة اعمالهم و تصدرفاتهم، مدع مدايرتبط بهدذا الامدر 

 (225من استقرار في المعاملات.)الشناوي، بدون سنة النشر،ص

صياغة هذا المبدأ من قبل المحكمة الادارية فدي وهذا المبدأ نشأ في القضاء الالماني و السويسري حيث تم 

في قضدية تدتلخص وقائعهدا فدي ان ارملدة مسدؤول سدابق اكددت لهدا الادارة انهدا  14/11/1956برلين في 

وقددد قددررت القيددام بددذلك و تددم دفددع  ستحصددل علددى معدداش اذا غددادرت المانيددا الشددرقية الددى بددرلين الغربيددة،

ت الادارة ان الطرف المعني لايحق له في الواقع الحصول على هدذا المعاش لها فعلاً، ولكن بعد ذلك ادرك

المبلف ،فأقدمت الإدارة على سحب قرارها السابق و طلبت سداد المبدالف المسدتلمة علدى نحدو غيدر ملائدم و 

تم النظر في القضية من قبل المحكمة الادارية العليا في برلين وقررت حماية ثقة الارملة في الحفاظ علدى 

 (2113،755من قبل مجلس الإدارة الفيدرالي.)مقداد، 11/195/ 28وتم تصديق هذا القرار في  الوضع

 وفي فرنسا فقد ثار نقاش في الفقه حول القيمة القانونية لفكرة التوقع المشروع ، حيث

و تعد فكرة التوقع المشروع من المبادئ الاساسية الملزمة على مسدتوى الاتحداد الاوروبدي ،حيدث قدررت 

سسدات الاتحدداد التددزام حكومدات الدددول الاعضدداء بتطبيدق هددذه القاعدددة فدي التشددريعات و الانظمددة التددي مؤ

ثار نقاش فدي الفقده و القضداء حدول القيمدة القانونيدة لفكدرة التوقدع المشدروع او  وفي فرنسا ،فقد تصدرها،

لددى مبدددأ الامددن الثقددة المشددروعة ،حيددث ينددادى الددبعض بأسددباغ قيمددة دسددتورية عليهددا، ويسددتند هددؤلاء ا

 .1789المنصوص عليه في المادة الثانية من اعلان حقوق الانسان و المواطن الصادر 
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وينصددرف مصددطلح التوقددع المشددروع الددى قدددرة ذوي الشددأن فددي مجددال الدسددتورية علددى التنبددؤ بمددآلات 

 لمشروعة.تصرفاتهم على هدي معايير الدستورية ، لا تأتينهم بغتة مغايرة لتقديراتهم المعقولة او ا

فالدستورية وان كانت تستعصي فكرتهدا علدى التدأطير القدانوني، فدإن الإحاطدة بمعاييرهدا ومدن ثدم توقعهدا 

ليست امراً مستحيلاً ،بل تستفاد مما وقر فدي قضداء الدسدتورية مدن مبدادئ و قواعدد اصدولية تحكدم حيدازة 

دستورية بعدم مباغتة ذوي الشأن بما التشريع عادياً ام فرعياً وصف الدستورية. وهو مايثقل كاهل قضاة ال

 يتبنونه او يستخلصونه من معايير يلقى عليها رداء الدستور.

هذا ،ويتحقق التوقع المشروع في الفرص الذي يحصل به احد البدائل المطروحة على القضاء الدستوري، 

تتسدع سدلطتها فدي فكما ان المحكمة في هذا الفرض ليست مذعنة على النزول عند مقتضى بدديل بعينده،بل 

المفاضلة طالمدا اتسدع بسداط الدنص القدانوني الدذي يحكدم المسدألة لإسدتيعاب التفسدير الدذي ترتضديه، فإنهدا 

 مسيرة عدم تجاوز هذه البدائل،أي بعدم خروج على ما يفهم من هذا النص في اوسع معانيه.

مدال لا التأكيدد قدد تحقدق، و لدو المحمدول علدى الاحت –فحالئذ يكون التنبدوء بالأوضداع والمراكدز القانونيدة 

خالفت المحكمة توقعاً خاصاً طالما التزمت البدائل المتاحة ،فقاضدي الدسدتورية لديس مطالبداً بدالنزول عندد 

التوقع الشخصي لذوي الشدأن،بل محمدول الدى الندزول عنددما يتوقدع مدن القدانون )الدسدتور( ام ان تختدزل 

ورة مدن النصدوص التدي استخلصدت او يددعي استخلاصدها الدستورية فدي معدايير تحكيميدة لاتعلدم بالضدر

منها، بما يخالف كل توقع معقول او مشروع، فهذا مما يضعف الثقة بهذه المعايير ، ويعد من ثم انتقاضاً و 

 (. 754،ص 2119)مقداد،   هدماً لمقتضى مبدأ الأمن القانوني في مجال الدستورية

لقابلية للتوقع يقابلها التعسف في تغيير المعايير او القواعد وفي هذا الصدد ، ذهب جانب من الفقه بأن ا

التي تنظم السلوك الإجتماعي ،هذا التغيير التعسفي ، والذي قد يثير القلق في مجال الدستورية ، اذ ان 

معظمها قضائية الصنع،يظل امراً محتملاً من قبل القاضي الدستوري، وهو ما يمثل تهديداً لفكرة الأمن 

 (233،ص 1995ي، لا سيما في ضوء الحجية المطلقة لأحكام الدستورية. )عطية،  ،القانون

وعليه ،فحتى يتسنى لذوي الشأن في مجال الرقابة الدستورية ،بما يحفظ لهم ثقتهم بها،ينبغي لهذه الاخيدرة 

و  ان تقددر نسددبياً ، اي ان تكددف سددلطة الرقابددة عددن تغييرها،طالمددا بقيددت الظددروف التددي عاصددرت بلورتهددا

صدياغتها، بمدا يمكددن المخداطبين بهددا مدن تقدددير اوضداعهم المسددتقبلية فدي سددهولة ويسدر،فكما ان الرجعيددة 

ممقوتة من جانب التشريع، و باتت منكرة دستورياً ،فإن استحداث معايير رقابة مفاجئة يعدد بمثابدة معاقبدة 

او التوقعدات المشدروعة هدو التشريعات بمعدايير لدم تكدن قائمدة وقدت صددورها نفدأحترام الثقدة المشدروعة 

 معنى مرادف للقدرة على التوقع في مجال الرقابة الدستورية.

 الفرع الثاني

 شروط تطبيق مبدأ حماية التوقعات المشروعة 
ان قابلية توقع القاعدة القانوني، او مبدأ التوقع المشروع هو الوجه الذاتي و الملموس لمبدأ الأمن القدانوني 

 وجوده كأساس لهم بل انهم العنصر المميز له.او محله الذي يتعين 

 ومابعدها( 21،ص 2118ولتطبيق مبدأ التوقع المشروع توافر ثلاثة شروط:) راضي،

 .ان يكون التوقع مبنياً على تصرف اداري سابق.1

من المهم لتطبيق مبدأ التوقع المشروع وجود تصرف سابق للإدارة في شدكل قدرار اداري او تصدرف قداد 

التوقددع بددأن مصددلحة الفددرد مضددمونة و ستسددتمر ، فددإذا كددان التوقددع مسددتنداً الددى معلومددات او  الددى حصددول

توقعددات اسددتندت الددى وقددائع خارجددة عددن تصددرفات الادارة، او آمددال او تمنيددات صدداحب الشددأن لا يمكددن 

 الإستفادة منها للأدعاء بحصول توقع مشروع.
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ن الممكن ان يحصل نتيجة اتخاذ الادارة موقفاً سدلبياً ولايلزم ان يحصل التوقع استناداً الى قرار صريح فم

او امتناعها عن تصرف معين او تأخرها غير المعقول بأتخاذ قدرار خلدق توقعداً مشدروعاً يصدلح الاسدتناد 

 عليه.

 فثمة شرطان لابد من توافرهما حتى تتلخص السلطة المختصة من الالتزام بالتوقع ، وهذان الشرطان هما

 (229،ص) الشناوي، :  

أن تكون مخالفة التوقع ناشيء عن ظروف لاحقة لإصدار القاعدة القانونية القديمة، فدالظروف السدابقة  -أ

او المعاصرة للقاعدة القديمة لا يمكن ان تعفي السلطة من الالتزام  بالتوقع ، وان ادى الجهدل بهدا علدى 

 التأثير على مضمون القاعدة القانونية.

 للاحقة على صدور القاعدة الى الاضرار بالمصلحة العامة.يجب ان تؤدي هذه الظروف ا -ب

وبحسب المحكمة الاوروبية لحقوق الانسدان ،فدأن قابليدة توقدع القدانون تتضدمن انده ) لايمكدن النظدر الدى 

 قاعدة قانونية ما كقانون الا اذا تم الاعلان عنهما بدقة كافية تسمح للمواطن بضبط سلوكه وفقها(.

 31/3/2116مة الدستورية في مقاطعة هدامبورغ بألمانيدا فدي قرارهدا الصدادر فدي وبالمثل اعلنت المحك

بأن بعدض الاحكدام القدانون الخداص بالمبدادرات و الطلبدات والتصدويتات الشدعبية كاندت مخالفدة لدسدتور 

هددامبورغ ، وفددي بيددان حيثيددات حكمهددا اشددارت المحكمددة الددى ان بعددض هددذه الاحكددام جدداء متناقضدداً مددع 

تورية الخاصددة بتنظدديم الديمقراطيددة المباشددرة، و الددبعض الآخددر كددان مخالفدداً بسددبب اثددره القواعددد الدسدد

)                               الرجعددي و بالتددالي بسددبب انتهاكدده للثقددة الشددرعية او مبدددأ التوقددع المشددروع.

 (23ـ2118راضي،

 ثانياً: ان يكون التوقع معقولاً 

ذا كانت ظروف الحدال لا تنبدىء الشدخص بأحتمدال تغييدر الادارة او والتوقع يكون مشروعاً و معقولاً ، ا

عدولها عن قرارها و تصرفها السابق، بدأن يكدون القدرار او التصدرف الجديدد مباغتداً و بددون اجدراءات 

 ممهدة.

، على اعتبار ان مبدأ التوقع المشروع يحمي مصدلحة مشدروعة جدديرة  ثالثاً: مشروعية التصرف الاول

 بالحماية.

لكي يكون التوقع مشروعاً يجب ان يكدون معقدولاً و منطقيداً و صدحيحاً فدالتوقع المسدتند الدى ممارسدات و

 ادارية متفرقة لاتشكل سلوكاً مطرداً ، او يستند الى تصرفات غير رسمية لايعد توقعاً مشروعاً.

 ً فدي خصدوص عددم  و اقرت الجمعية العمومية لقسم الفتوى و التشريع بمجلس الدولة المصري مبدأ مهما

مباغتددة الافددراد بمددا لددم يكددن بأمكددانهم ان يتحسددبوا لدده اذ افتددت بددأن : ).... هددذه العلاقددة اثيددر بشددأنها امددر 

الموازنة بين الشرعية والاستقرار ،فالشرعية تتطلب تصحيح كل ماهو معيدب بغدض النظدر عمدا مضدي 

اً متدى مضدت عليده مددة معيندة ، عليه الدزمن ،بينمدا دواعدي الاسدتقرار تقتضدي الاعتدداد بمدا صددر مبيعد

حفاظاً على استقرار المراكز القانونية من الزعزعة، و ان العامل) الموظف( وهو ان ينخدرط فدي خدمدة 

احد مرافدق الدولدة نظيدر اجدر يعتمدد بحسدب الغائدب الاعدم علدى هدذا الاجدر، فدإذا مدا قامدت جهدة الادارة 

، ولم تقترن هذه التسوية بسعي غير مشدروع منده  بتسوية حالته على نحو زاد في اجره بما ليس من حقه

او بمددا يدددخل بدده الغددش علددى الجهددة الاداريددة، فددإن دواعددي الاسددتقرار التددي نقلددت موازينهددا فددي القددانون 

الاداري ، وقواعد العدالة التي تمثدل شداؤا عظيمداً فدي فدروع القدانون عامدة والقدانون الاداري خاصدة، و 

ر المرافدق العامدة، و مدا تقتضديه مدن رعايدة عمدال المرافدق العامدة و المبادئ التي تمليهدا ضدرورات سدي

تددأمينهم ضددد المفاجددأت التددي تضددطرب بهددا حيدداتهم، حتددى ينخرطددوا فددي خدمددة المرفددق آمنددين مطمئنددين 

يعطون افضل ما عندهم ، فكل اؤلئك يقتضي القول بألا يسترد من العامل ما سبق صرفه عليه بغير وجه 

خطؤها كلها او في جزء منها على نحو ما سلف اخدتلالاً بيانده، حتدى لاتضدطرب  حق ،  اثر تسوية نبين

حياة هذا العامل،و يحتل امر معيشته و اسرته شديداً دون ان يكون له شأن بالخطدأ الدذي وقعدت فيده جهدة 
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، مجلدة هيئدة  86/4/1572ملدف رقدم  8/2/2112الإدارة...( )فتوى الجمعية العمومية الصدادرة بتدأريخ 

 (.235ا ادولة العدد الرابع،ص قضاي

ان فكرة التوقعية تطبق على قواعدد القدانون الموضدوعية كمدا تطبدق علدى الحقدوق الشخصدية و المراكدز 

الفردية وتفرق بينها ) موضوعية وشخصية( ،فيمكن القول بأنه يجب ان يسمح القدانون لمواضديعه ببنداء 

ون الاحترام للتوقعات المبنية مسدبقاً مدن طدرفهم، توقعاتهم و وضع تقديراتهم، ومن جهة اخرى يكن القان

كما يسمح القانون ايضاً بحجز المستقبل و الاستيلاء عليه و ربطه بالواقع ، حيث يبدوا بأنه موجه بأكمله 

 الى تبديد و انهاء ريب وتقلب و عدم تعيين السلوك.

فدي الحدالات التدي يحكمهدا قدانون ويجدر بالذكر فقد اخذ  مجلس الدولة الفرنسدي بمبددأ التوقدع المشدروع  

الاتحدداد الاوروبددي دون المنازعددات الاخددرى و مددع ذلددك يمكددن ان تددؤدي التطددورات الاخيددرة فددي اجتهدداد 

 المجلس الدستوري الى حمل مجلس الدولة الى العمل بشكل كامل بمبدأ التوقع المشروع.

ها على مبدأ الامدن القدانوني ، مؤكددة اما المحكمة الدستورية المصرية العليا اشارت في العديد من قرارات

ان السلطة التشريعية تلزم دستورياً بمراعاة فكرة التوقع المشروع من جاندب الافدراد. وقدد ظهدرت فكدرة 

الامن القانوني في قضاء المحكمة الدستورية العليا بأعتبارها اساساً استندت اليه المحكمة في تقييدد الاثدر 

جددال الجنددائي فقددد قددررت المحكمددة ان تطبددق بعددض النصددوص بددأثر الرجعددي لددبعض التشددريعات فددي الم

رجعدددي مدددن شدددأنه المسددداس بدددالمراكز القانونيدددة بشدددكل يتجددداوز المبدددادئ الدسدددتورية. )عبددددالظاهر، 

 (؟2،ص2116

 

 المطلب الثالث
 احترام الحقوق المكتسبةكصورة  لمبدأ الأمن القانوني

لذي نجم عن تصرف قانوني معين ، وهو ما يعني انه يعني الحق المكتسب الحفاظ على المركز القانوني ا

يهدف إلى حماية المراكز القانونية التي تولدت في الماضي ويؤدي كفكرة دوراً مهماً في  حماية ووقاية 

 التصرفات القانونية كالقرارات الإدارية لاسيما الفردية.سنقسم هذا المطلب الى فرعين:

 الفرع الاول
 كتسبةمعنى احترام الحقوق الم

( بأنه الحق الثابت لصاحبه والذي لا يستطيع الغيدر أن يسدلبه منده، أو DEMELOMBEويعرفه الفقيه )

هو المركز القانوني الذي بموجبه تتحصن المنفعة التي حصل عليه الشخص جدراء قدانون أو قدرار إداري 

  . من الألغاء والتعديل

حافظة على القرار الإداري الذي كدان سدبباً لنشدوء ولقد عرف بعض الفقه الفرنسي الحق المكتسب بأنه الم

، ومدال بعدض الفقده إلدى القدول بدان (Yannako Poulos.1997 , P11هذا الحدق أو المركدز القدانوني )

الحق المكتسب هو المانع من سحب وإلغاء القرار الإداري لكونه يتعلق بالحفاظ على المركدز الدذي أوجدده 

ثده القدرار الإداري وبالخصدوص القدرار الإداري الفدردي المشدروع وهدو القرار الإداري والأثر الدذي أحد

 ولا شددك يمثددل مانعدداً وسددداً منيعدداً بوجدده السددلطة التنفيذيددة بددان لا تمددس بددالقرار المولددد للحقددوق المكتسددبة

Batrick Auvert : ,1985,. 

 P54. 

بدين يديده وبالتدالي لا فقد عرفه د. مازن ليلدو راضدي بأنده الحدق الدذي يددخل فدي ذمدة الشدخص أو يوضدع 

 (  11، ص2121) راضي ، ، .ينمكن أنتزاعه منه إلا بقانون

وبمقتضدى مبددأ احتدرام الحقدوق المكتسدبة ان الإدارة لا تسدتطيع ان تعيدد النظدر فدي قراراتهدا الصددحيحة ، 

نيدة وعلل القضداء الإداري الفرنسدي الأحكدام الجديددة بضدرورة احتدرام الحقدوق المكتسدبة والمراكدز القانو
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التي أنشأها القرار الإداري الصحيح وعاد بفائدة على شخص معين ، أي إنها كفكرة ترتبط بالتقديس وعدم 

المساس ، فلا تملك الإدارة المساس بالتصدرف القدانوني الدذي ينشدم أثداراً قانونيدة فرديدة سدواء بإلغائده أو 

د وفددق الشددروط التددي يحددددها تعديلدده أو وضددع نهايددة لأثدداره بسددحبه الا عددن طريددق تصددرف قددانوني مضددا

القانون ذاته ، فالحق المكتسب لا يعني انه مطلق ودائم وإنمدا يمكدن المسداس بالدائميدة عدن طريدق إصددار 

 الإدارة لتصرف قانوني معين

ويمثل مبدأ حماية وأحترام الحقوق المكتسبة ضمانة وحماية أكيدة للمراكز القانونية للأفراد بحيث يكونو  

قهم، فالأستقرار مسألة أساسية في العلاقات القانونية ومتطلباته في مجال النشاط الإداري بمأمن على حقو

تبرز بالنسبة لجميع القرارات وهي الهدف الأسمى لجميع المبادىء القانونية التي تصب في أتجاه واحد ألا 

اك  أرتباط عضوي بين بأن هنوهو كفالة الأستقرار للعمل الإداري وصولاً الى تحقيق الأمان في المجتمع،

المراكز القانونية، بنوعيه النظامية والفردية، والحقوق المكتسبة ، لأن فكرة الحقوق تنشأ عن المراكز 

القانونية، كون المراكز القانونية هي مجموعة من الحقوق والإلتزامات سواء كانت فردية أو تنظيمية ، لأن 

أو القرارات الفردية. ) المفرجي، ، الحق المكتسب في  الحق المكتسب قد تنشأ من القرارات التنظيمية

، كلية الحقوق، جامعة 17، 16، العدد4القانون الإداري، بحث منشور في مجلة الحقوق ، المجلد

 .(2112المستنصرية، بغداد، 

تي ولكن المراكز النظامية يجوز تعديل مضمونها، لأن هذه المراكز تستمد وجودها من القوانين والأنظمة ال

على   تحدد فحواها ، لهذا تؤدي القوانين والأنظمة الى تعديل مضمون هذه المراكز وسريان هذا التعديل

جميع الأشخاص الذين يشغلون هذه المراكز دون أمكانية الأحتجاج بفكرة الحقوق المكتسبة ، بينما لا تتأثر 

هذه المراكز محددة بصورة فردية المراكز الشخصية بتعديل القوانين والأنظمة والغائها، لأن مضمون 

 وليس بإجراءات قانونية عامة كالقوانين والأنظمة ، لهذا يقال بأن المراكز الشخصية غير قابلة للمساس بها

عمر و أمين ، الموازنة بين أثر الحكم بعدم الدستورية والحقوق المكتسبة، بحث منشور في مجلة البحوث ) 

 (.2121القانونية والأقتصادية 

، 2111)الكبيسي، الأستقرار القانوني هو القيد العام الذي يحد من حرية الإدارة في الرجوع في القرار. ف 

 (91ص

 الفرع الثاني
 موقف القضاء الاداري من الحقوق المكتسبة

ان مبدأ احترام الحقوق المكتسبة نظرية أرسى معالمها مجلس الدولة الفرنسي حيث ورد في حكم شهير 

( والذي جاء فيه"ان السيدة كاشيه مالكة لقطعة ارض مؤجرة Cachetوص السيدة )من أحكامه بخص

،  1918للدولة وقد صدر قانون مقرر للتعويض لمن استأجرت الدولة أراضيهم لاستثمارها في عام 

وحيث ان السيدة كاشيه لا يشملها القانون لان أراضيها ليست استثمارية بل زراعية فقدمت إلى مدير 

(فرنكاً وحيث إنها تظلمت من هذا القرار 121,51( طلب تعويض ، فقرر لها مبلف)Rhoneفي )التسجيل 

إلى وزير المالية الذي قرر ليس فقط عدم الاستجابة للتظلم ، انما عدم أحقية هذه السيدة بالتعويض أساساً 

السيدة كاشيه قد  وحيث ان الإلغاء غير جائز للحقوق المكتسبة بسبب مضي مدد الطعن القضائي لذا تكون

ً بالتعويض لا يملك الوزير إلغاء القرار ". حكم مجلس الدولة الفرنسي في  ً نهائيا اكتسبت حقا

(3/11/1922)  

وورد في حكم أخر لمجلس الدولة الفرنسي "بالنسبة إلى القرارات المنشئة للحقوق لا يقبل سحبها اذا 

يعية )أي نص ورد في قانون( ، وان عدم مشروعيتها كانت القرارات قانونية ما لم تكن هنالك أحكام تشر

فقط هي التي تبرر سحبها ، وان القرار المنشم للحقوق ان كان مشوباً بعدم المشروعية فان للوزراء ان 

يقوموا بسحبه ولهم القيام بهذه المراجعة مادامت مهل المراجعة القضائية مفتوحة ...، ولكن ان انتهت هذه 

ضرار بالحقوق المكتسبة بشكل نهائي لصالح الأفراد ، حيث لا يمكن الإدارة ان تسحب المدد فلا يمكن الإ
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القرار غير المشروع المنشم للحقوق الا خلال مهلة الطعن .." ) حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية 

(Ternon  26/11/2111في ) 

هذه الأحكام لكي يسحب من وورد في حكم أخر قول المجلس "ان منشم القرار لا يستطيع الإفادة من 

ً لحقوق بعد مضي مهلة شهرين بعد التبليف حتى ولو كان هذا القرار غير  ً منشأ تلقاء نفسه قراراً فرديا

  قانوني"

 (.24/11/1997في  Dlaubier) حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية )

يجب ان يقترن مع مبدأ عدم اكد مجلس الدولة الفرنسي على ضرورة احترام مبدأ الحقوق المكتسبة و انه 

 رجعية القرارات الادارية.

كما يرتبط احترام الحقوق المكتسبة بمبدأ عدم رجعية القرارات الادارية و مبدأ الامن القانوني و قد 

حرص مجلس الدولة الفرنسي على تأكيد ذلك بخصوص رجعية قرار سحب القرار الاداري ، حيث قرر 

بأن السوابق القضائية الخاصة بالسحب تقوم على اساس الحقوق  11/5/2119في حكمه الصادر في 

المكتسبة، والتركيز على مبدأ الأمن القانوني،وتقييد سريان المبدأ الدستوري الخاص بالشرعية من حيث 

 الزمان.

أما القضاء المصري فقد أكتفى بالحديث عن الحقوق المكتسبة دون أن يتعرض وعلى وجه الدقة لتعريف 

لمكتسبة  أذ أكتفى بعرض بعض الأمثلة العملية لها دون الخوض في تعريفها، من ذلك ما قضت الحقوق ا

ً للقانون  به محكمة القضاء الأداري أنه قد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن الأصل طبقا

إذ ليس من العدل  الطبيعي هو أحترام الحقوق المكتسبة وفقاً لما تقضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام،

في شيء أن تهدر الحقوق كما لا يتفق والصالح العام أن يفقد الناس الثقة والإطمأنان على أستقرار حقوقهم 

لذلك جاء الدستور مؤكداً هذا الأصل الطبيعي فحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية التي 

 (13-12،بلا سنة الطبع، ص ) د.مصطفى عبد الغني أبو زيد،  تمت إلا بقانون

ً محدداً للحقوق  أما بالنسبة للموقف القضاء العراقي فمثله مثل القضاء الإداري المصري لم يقدم تعريفا

 المكتسبة وإنما أشار اليه كمبدأ واجب الأحترام وعدم المساس به.

ة وجاءت فيها " حيث قضت محكمة قضاء الموظفين في مجلس الدولة العراقي في أحد من أحكامه الحديث

... حيث إن الأمر محل الطعن يخل بمبدأ إستقرار المراكز القانونية وبتعرض للحقوق المكتسبة التي 

 (18، ص2119مضت عليها مدة طويلة، لذا قرر الحكم بإلغاء الأمر محل الطعن.... )اشار اليه فرج، 

تمييز  ة العراقي( بوصفها محكمةو أشار احد قرارات الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة )مجلس الدول

ً  )محكمة قضاء الموظفين ( )) ..، وحيث ان مجلس الانضباط  لقرارات مجلس الانضباط العام سابقا

اصدر قراره بالدعوى المرقمة )...(القاضي بإلغاء الأمر الإداري رقم )...( والأمر )...( وإعادة المميز 

ون التسكين قد حصل في ظل أوضاع قانونية صحيحة قبل عليها )المدعية( إلى وظيفتها )مدير( ...ولك

وحيث ان القانون المذكور لا  2118(لسنة 22نفاذ قانون الرواتب لموظفي الدولة والقطاع العام رقم )

يمس الأوضاع القانونية التي وجدت قبل نفاذه ولا يتضمن أي نص يشير إلى تطبيقه بأثر رجعي ...لذا 

  وموافقاً للقانون .(يكون الحكم المميز صحيحاً 

 ( 3/2/2111في 2111/انضباط/تمييز/32)قرار الهيأة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي رقم )

ومنه نستشف بوضوح تبني القضاء الإداري العراقي لمبدأ احترام وحماية الحقوق المكتسبة ونشد على 

 .ية وتحقيقه للعدالةالمسلك القضائي أعلاه لصوابه وصيانته لاستقرار الأوضاع القانون
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 :  الخاتمة
 من خلال الاستعراض السابق لموضوع بحثنا توصلنا الى النتائج والتوصيات الآتية:

 اولاً.الإستنتاجات
.يعد مبدأ الأمن القانوني احد اهم الاسدس التدي يقدوم عليهدا بنداء الدولدة القانونيدة، فدالأمن القدانوني متعددد 1

حول مجموعة الحقوق و المبادئ الواجدب احترامهدا تأمينداً لقاعددة قانونيدة الاشكال وتشترك في مجموعها 

 سليمة من العيوب.

. ويعد مبدأ عدم الرجعية مبدأً مستقراً في فقه وقضاء القانون الإداري وأمر مسلم به حيث اطردت أحكام 2

ر فرديداً أم تنظيميداً مجلس الدولة الفرنسي على ان للقرارات الإدارية اثر فدوري ومباشدر سدواء كدان القدرا

 من تأريخ صدورها ولا تسري بأثر رجعي على ما استقر من مراكز قانونية اكتملت قبل نفاذ القرار.

.يكتمل الامن القانوني من خلال حمايدة التوقعدات المشدروعة و المسدتقبلية للأفدراد ،فلده الحدق فدي توقيدع 3

بدألا تفاجئده السدلطة العامدة بأصددارقوانين او قدرارات استقرار مركز وفقاً للقواعد القانونية القائمة ،وذلدك 

 من شأنها المساس بمركزه على نحو لم يتوقعه.

. الحق المكتسب ذلك المركدز القدانوني الدذاتي الناشدم عدن قدرار أداري نهدائي ومدؤثر صدحيح أو معيدب 4

تسدب نهائيداً غيدر لكنه اكتسب حصانة ضد الإلغاء بسبب فوات ميعاد رفع دعوى الإلغاء فأصبح الحق المك

 قابلاً للإلغاء ولا يمكن المساس به الا استثناءً ضمن شروط قانونية محددة.

 ثانياً :التوصيات:
.نهيددب بالقاضددي الإداري ان يددنجح فددي التددرجيح بددين المصددالح التددي تتنددازع معنددى الأمددن القددانوني الددى 1

 المصلحة الأجدر بالرعاية .

ت المشروعة بأعتباره يتجداوز الحقدوق القانونيدة المحدددة تقليددياً .من الضروري النظر الى فكرة التوقعا2

 لأنه يعتبر اداة اضافية مستحدثة لكفالة العدلة و اضافة جديدة لقواعد العدالة الطبيعية.

من الضروري  أن يكون هناك نص صريح في القرارات الإدارية يقضي بعدم رجعية القرارت إلا في  .3

ي القدانون أو فدي الظدروف الطارئددة، لأن الرجعيدة يمدس بدالحقوق المكتسددبة الأحدوال المنصدوص عليهدا فدد

 للأفراد.

 :  المصادر
 اولا:الكتب

 . 2112.د.احمد محمد فارس النوايسه : مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ، دار حامد ، عمان ، 1

 ، 2111 ، دار الفجر للطباعة، 2.دحمدي ياسين عكاشة ، موسوعة القرار الإداري ،  ج2

 2111.درفعت عيد سيد ، مبدأ الأمن القانوني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 3

 .1984.دسليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الادارية دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، 4

نهضة العربية ، .د.علاء عبد المتعال : مدى جواز الرجعية وحدودها في القرارات الإدارية ، دار ال5

 2114القاهرة ، 

.مارسلون بروبسبير جي بريان ، ترجمة د.احمد يسري ،منشأة المعارف ، مجموعة أحكام المبادئ في 6

 .219،ص 1991القضاء الإداري الفرنسي ،  الإسكندرية ، 

درية ، .د.مازن ليلو راضي : النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية ، منشأة المعارف ، الإسكن7

2112  ، 

، المركز العربي للنشر 1.د.مازن ليلو راضي ، حماية الأمن القانوني في النظم القانونية المعاصرة، ط8

 .2121والتوزيع، القاهرة، 

 دون سنة طبع  -القاهرة  -الجزء الأول  -القرار الإداري  -.د.محمود محمد حافظ 9
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للموظف العام بين النظرية والتطبيق، دار النهضة د.مصطفى عبد الغني أبو زيد، الحقوق المكتسبة 11

 .13-12العربية للنشر والتوزيع،بلا سنة الطبع، ص

 ثانياً :الرسائل الجامعية 

.دلشاد فتاح فرج، نظرية الحقوق المكتسبة وتطبيقاتها في القضاء الإداري، رسالة ماجستير مقدمة الى 1

 ، 2119مجلس كلية القانون بجامعة السليمانية، 

.رحيم سليمان الكبيسي، حرية الإدارة في سحب قراراتها، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق بجامعة 2

 2111القاهرة، 

.معمر مهدي صالح : مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ، رسالة ماجستير ،جامعة بغداد ، كلية القانون 4

 ،2111 . 

 ثالثاً:البحوث 
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